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الصغيرة والمتوسطة بالإستصناع في الجزائر
من إعداد الأستاذ:
أ. مـدانـي أحـمـد

	الملخـص:
	Résumé:

	سنحاول من خلال هذه الورقة البحثية المتميزة الوصول إلى تطبيق عملي مبتكر لتمويل المؤسسات الصغيرة والمتوسطة في الجزائر بـ"الإستصناع" كأداة تمويلية إسلامية، في ظل الصعوبات الكبيرة لحصول هذه المؤسسات على التمويل الكافي واللازم من البنوك التقليدية، واخفاقاتها وفشلها المتواصل يوميا لممارسة أنشطتها، إنطلاقا من الولوج في المداخل الأساسية لعقد التمويل بالإستصناع، معرجين على تطبيقاته في العصر الحاضر ومزاياه المتوقعة على الإقتصاد الجزائري ومؤسساته الصغيرة والمتوسطة، وصولا إلى صياغة نموذج عملي مقترح لتمويل المشاريع الجزائرية الصغيرة والمتوسطة بهذا النوع من آليات التمويل.
	Nous allons tenter à travers le document de recherche de l'accès à l'application pratique des modes de financement novateurs pour les petites et moyennes projets en Algérie, "Istisnaa" que la finance islamique, dans les grandes difficultés que ces institutions bénéficient d'un financement adéquat et que les banques traditionnelles, et de ses échecs et de l'incapacité d'exercer les activités quotidiennes, sur la base de l'accès aux approches de base pour le contrat de financement par Istisnaa, en notant ses applications à l'époque actuelle et ses prévisions de l'économie algérienne et de ses petites et moyennes entreprises, de la formulation d'un modèle opérationnel de la proposition de projet de financement des petites et moyennes entreprises algériennes de ce type de mécanismes de financement.




مقدمــة:
أصبحت حاجة الأفراد والمشروعات للتمويل بالإستصناع تتزايد بوتيرة سريعة، سواء على مستوى الحاجات الخاصة أو العامة، حيث أصبحت الحاجة ملحة لتنشيط الحركة الصناعية وتحديثها، وتنمية المؤسسات الصغيرة والمتوسطة، وخلق فرص عمل أمام العاطلين، والمساهمة في تحقيق التنمية الإقتصادية والإجتماعية.

وفي إطار إهتمام البنوك الإسلامية بالمشروعات الصغيرة والمتوسطة، واتجاهها في الوقت الحالي للتركيز عليها بتمويلها وتنميتها، تأتي هذه الورقة البحثية للتعرض لتمويل المشاريع الصغيرة والمتوسطة بالإبتكار بواسطة صيغة الإستصناع، وتطبيقه العملي المبتكر والمقترح لتمويلها في الجزائر، وذلك باتباع النقاط الأساسية التالية:

أولا: مداخل أساسية حول عقد "التمويل بالإستصناع".

ثانيا: الاستصناع في العصر الحاضر ومزاياه المتوقعة على الإقتصاد الجزائري ومشروعات الصغيرة والمتوسطة.

ثالثا: التطبيق العملي المبتكر والمقترح لتمويل المشاريع الجزائرية الصغيرة والمتوسطة بالإستصناع.
مشكلة البحث:
أصبحت المشاريع الصغيرة والمتوسطة تشكل أحد المقومات الرئيسية لإقتصاديات الدول المتقدمة وتلك السائرة في طريق النمو على حد سواء، خاصة في توفير العديد من السلع محليا وتوجيه الفائض منها نحو التصدير، زيادة نسبة التشغيل ورفع معدل النمو الإقتصادي. ولا شك أن التجربة الجزائرية في إنشاء مثل هذه المؤسسات قد عرف تطورا ملحوظا في السنوات الأخيرة بموجب برنامج دعم النمو الإقتصادي للفترة الخماسية 2005/2009، إلا أنه تم تسجيل إخفاق وفشل العديد منها لأسباب تتعلق بنقص وصعوبة التمويل، ضعف رقابة ومتابعة بهذه المشروعات بعد إنشائها وعدم إعتماد الكثير منها على دراسات الجدوى أو عدم ملاءمة نشاط هذه المشروعات لإحتياجات المناطق المتواجدة فيها. وإنطلاقا مما سبق، قمنا باقتراح أداة تمويلية إسلامية جديدة تتمثل في "عقد التمويل بالإستصناع" ونموذج عملي مقترح عله تساهم في إنقاذ بعض هذه المشاريع وبعث نشاطها من جديد، فهل ينجح ذلك في الجزائر ؟
أولاً:
مداخل أساسية حول عقد "التمويل بالإستصناع"
1- تعريف الاستصناع:

أ- في اللغة : الاستصناع استفعال من صنع ، فالألف والسين للطلب ، يقال : استغفار لطلب المغفرة ، والصنع : يقول الرازي : "(الصنع) : بالضم مصدر قولك صنع إليه معروفاً وصنع به صنيعاً قبيحاً أي : فعل"
 ، والصناعة – بكسر الصاد : حرفة الصانع ، واصطنعه : اتخذه ، قال تعالى : " واصطنعتك لنفسي "
 ، يقول ابن منظور : " ويقال اصطنع فلان خاتما إذا سأل رجلا أن يصنع له خاتما "
 واستصنع الشيء : دعا إلى صنعه ، فالاستصناع لغة : طلب الفعل 
.
ب- تعريف الاستصناع في الاصطلاح : اختلفت عبارات العلماء في تعريف الاستصناع ، ويرجع ذلك إلى اختلافهم في حقيقة الاستصناع وتكييفه، حيث أدخله الجمهور ضمن السلم ، أما الأحناف فعدوه عقداً مستقلاً ، لكنهم اختلفوا في تعريفه ، ومرجع ذلك الاختلاف إلى إدخال بعض القيود أو إخراجها ، ومن تلك التعريفات : 
· تعريف الكاساني : " هو عقد على مبيع في الذمة شرط فيه العمل " 
 .
· وهنا قد بيّن كونه عقداً ، لكن لم يذكر اشتراط تحديد الثمن ، فلم يكن جامعاً .
· تعريف ابن الهمام : " الاستصناع طلب الصنعة وهو أن يقول لصانع خف أو مكعب أو أواني الصفر اصنع لي خفا طوله كذا وسعته كذا أو دستا أي برمة تسع كذا وزنها كذا على هيئة كذا بكذا ويعطى الثمن المسمى أولا يعطي شيئا فيعقد الآخر معه "
 ، وهو تعريف بالرسم لا الحد ، حيث عرف الاستصناع بذكر بعض صوره .
· تعريف السمرقندي : " هو عقد على مبيع في الذمة وشرط عمله على الصانع "
 ، وهو تعريف مختصر جيد ، لكن يلاحظ عليه عدم ذكر الثمن واشتراطه . 
· تعريف مجلة الأحكام العدلية : " مقاولة مع أهل الصنعة على أن يعمل شيئاً "
 .
· تعريف مجمع الفقه الإسلامي التابع لمنظمة المؤتمر الإسلامي: حيث جاء في قراره ما يلي: 
· إن عقد الاستصناع – وهو عقد وارد على العمل والعين في الذمة – ملزم للطرفين إذا توافرت فيه الأركان والشروط.

· يشترط عقد الاستصناع ما يلي
: 

· بيان جنس المستصنع وقدره وأوصافه المطلوبة.

· أن يحدد فيه الأجل.

· يجوز في عقد الاستصناع تأجيل الثمن كله، أو تقسيطه إلى أقساط معلومة لآجال محددة.
· يجوز أن يتضمن عقد الاستصناع شرطاً جزائياً بمقتضى ما اتفق عليه العاقدان ما لم تكن هناك ظروف قاهرة.وقد شرع الاستصناع لسد حاجات الناس ومتطلباتهم.
 ويمكننا من خلال التعريفات السابقة وما لوحظ عليها أن نقول : إن الاستصناع هو : 
     " عقد على مبيع في الذمة شرط فيه العمل على وجه مخصوص بثمن معلوم، وهو يختلف عن بيع السلم في إمكانية قيام المشتري بسداد ثمن السلعة نقدًا أو بالتقسيط أو عند الاستلام
" .
2- أهميتـه : 
تتضح أهمية عقد الاستصناع بالحاجة العظيمة إليه في الحياة البشرية ، حيث بين الله أن البشر متفاوتون فيما بينهم تسخيرا منه سبحانه لبعضهم البعض ، فقال سبحانه : " نحن قسمنا بينهم معيشتهم في الحياة الدنيا ورفعنا بعضهم فوق بعض درجات ليتخذ بعضهم بعضاُ سخريا ورحمة ربك خير مما يجمعون " 
 ، ومن صور تسخير البشر لبعض : عقد الاستصناع ، فإن المستصنع محتاج لمن يصنع له حاجته بالشكل الذي يريد ، والصانع محتاج إلى المال الذي يأخذه مقابل صنعته ليستعين به على مصارف الحياة هذا على وجه الإجمال ، وأما على التفصيل فللاستصناع أهمية كبيرة تتضح فيما يلي :
· من جهة الصانع : فبالرفق في كون ما يصنعه جرى بيعه مسبقاً ، وتحقق أنه ربح فيه ، وعرف مقدار ربحه ، فهو يعمل بطمأنينة ، وعلى هدى وبصيرة ، أما بغير عقد الاستصناع فإن الصانع قد يحتاج إلى مدة لتسويقه وربما يخسر خسائر كبيرة على حفظه لحين البيع ، وقد تكسد البضاعة فتكون الخسارة مضاعفة – من جهة العمل ومن جهة المواد - .
· من جهة المستصنع : فبكونه يحصل على ما يريد بالصفة والنوع الذي يريد ، فلا يضطر لشراء ما قد لا يناسبه من البضائع الجاهزة ، بل إن بعض الأمور لا توجد جاهزة بل لا بد من طلب صنعها من الصانع فتصنع حسب الطلب ، كبعض البيوت والأبنية، كما أن المستصنع يكون مطمئناً بالاستصناع لكونه يتابع الصنع بنفسه ، فيتأكد من عدم وجود غرر أو تدليس في المصنوع، مما يجعله مرتاح النفس مطمئناً .
· من جهة المجتمع : فبالاستصناع تتحرك الأموال من جهة إلى أخرى مما ينعش الحركة الاقتصادية في البلد ، ولذلك يدعو كثير من الاقتصاديين المسلمين إلى أهمية جعل أطراف الاستصناع من المسلمين لتنعش اقتصادهم وتزيد من مصادر دخلهم ، كما أن فيه تفريغاً لأصحاب التخصصات في تخصصاتهم ، فلو أن العالم أراد أن يبني بيتاً ولم يجد من يصنع له ، لكان في ذلك ضرر كبير على المجتمع بإشغال هذا العالم مما يحرم المجتمع من علمه ونفعه ، ومثل ذلك الطبيب والمفكر وغيرهم .
 
3- حقيقتـه وتكييفـه الشرعـي:
أ- الاستصناع بين العقد والوعد : هناك سؤال يطرحه الفقهاء حول الاستصناع ، ألا وهو : هل الاستصناع عقد أم وعد ؟ اختلف علماء الأحناف في ذلك على قولين : 

الأول : أن الاستصناع عقد وليس وعداً ، وهو رأي أكثر الأحناف ، ورجحه أكثر المعاصرين ، وعلى رأسهم المجمع الفقهي الإسلامي .

الثاني : أن الاستصناع وعد وليس عقداً ، وذهب إليه بعض من علماء الأحناف ، ومنهم : الحاكم الشهيد
 ، ومحمد بن مسلمة ، وأبو القاسم الصفار ، ومحمد بن سلمة
 ، والسمرقندي ، وغيرهم ، واختاره من المعاصرين : د. علي السالوس
 .

4- حكـم عقـد الاستصنـاع : 
اختلف الفقهاء في حكم عقد الاستصناع بين مبيح وحاظر ، وقد كان هذا الاختلاف بسبب اختلافهم في تكييف عقد الاستصناع ، حيث يرى جمهور العلماء من المالكية والشافعية والحنابلة : أن الاستصناع ملحق بالسلم ؛ فيشترط فيه ما يشترط في السلم ، وأما الأحناف : فيرون أن الاستصناع عقد مستقل بذاته وله خصائصه وأحكامه .
ومن هذا المنطلق اختلف العلماء في حكم عقد الاستصناع كعقد مستقل بذاته إلى قولين : 

· القول الأول : عدم جواز عقد الاستصناع إذا كان على غير وجه السلم، وهو قول جمهور العلماء من الأحناف والمالكية والشافعية .
· القول الثاني : جواز عقد الاستصناع، وهو قول الأحناف .
5- أركـان عقـد الاستصنـاع وشروطـه:
أ- أركان عقد الاستصناع : أركان الاستصناع عند الجمهور ستة – كالسلم - ، وهي : 
· الصانع .
· المستصنع .
· المحل .
· الثمن .
· الإيجاب .
· القبول .
ويمكن حصرها في ثلاثة ، وهي :
· العاقدان: وهما الصانع والمستصنع.

· المعقود عليه: وهما المحل والثمن.

· الصيغة: وهي الإيجاب والقبول .
وقال الأحناف : ركنه الصيغة  فقط ، فينعقد بالإيجاب والقبول .

6- شـروط عقـد الاستصنـاع : 
يشترط لعقد الاستصناع شروط خاصة – إضافة إلى شروط البيع – ، هي :
· أن يكون المصنوع معلوماً : بتحديد مواصفات الشيء المطلوب صناعته تحديداً وافياً يمنع التنازع عند التسليم .
· أن يكون المصنوع مما تدخله الصناعة ، فلا يصح في البقول والحبوب ونحو ذلك .
· أن يكون الشيء المصنوع مما يجري التعامل فيه ؛ لأن الاستصناع جائز استحساناً ، فلا يصح فيما لا تعامل فيه، وذلك يختلف بحسب الأعراف السائدة في كل مكان وزمان ، فلا يقاس مكان على مكان ولا زمان على زمان ، وأما إذا كان الشيء المطلوب صنعه مما لم تجر به العادة بصناعته فإنه يمكن التوصل إليه بطريق السلم .
· أن تكون المواد المستخدمة في الشيء المصنوع من الصانع ، فإذا كانت من المستصنع فإنه يكون عقد إجارة لا عقد استصناع .
· بيان الثمن جنساً وعدداً بما يمنع التنازع ، فالجنس : كـريال سعودي ، والعدد : كالألف .
· بيان مكان تسليم المبيع إذا احتيج إلى ذلك .
· ألا يكون فيه أجل ، وفي هذا الشرط خلاف يحتاج إلى تفصيل وتوضيح .
7- آثـار عقـد الاستصنـاع
:
أ- آثار عقد الاستصناع
 : 
· بالنسبة للصانع : فيثبت للصانع ملك الثمن ؛ نظرا للزوم العقد ، ويستحقه كاملاً إذا قدم العين المصنوعة كما طُلب منه .
· بالنسبة للمستصنع : فيثبت للمستصنع ملك المبيع في ذمة المستصنع إن جاء به كما طلبه منه . بقول الكاساني : " وأما حكم الاستصناع فهو ثبوت الملك للمستصنع في العين المبيعة في الذمة وثبوت الملك للصانع في الثمن ملكا غير لازم  "
 وقد سبق بيان أن الملك في الاستصناع ملك لازم 
 .
8- انتهـاء عقـد الاستصنـاع : من المعلوم أن جميع العقود والبيوع تبدأ بالتعاقد ، ويختلف انتهاؤها ، فبم ينتهي عقد الاستصناع فيستحق الصانع الثمن ، ويستحق المستصنع المبيع ؟ 
      ينتهي عقد الاستصناع بما يلي :

1- وفاء كل من المتعاقدين بالالتزامات التي أوجبها العقد : 
· من جهة الصانع : 
1) القيام بالصنع للمطلوب كما طلبه المستصنع .
2) تسليم المطلوب صنعه إلى المستصنع .
· من جهة المستصنع :
3) استلام المطلوب صنعه كما طلبه .
4) دفع الثمن للصانع .
2- إقالة أحد المتعاقدين للآخر .
5- موت أحد المتعاقدين ، وقالوا بذلك : لشبه الاستصناع بالإجارة ، حيث إن الاستصناع إجارة ما دام الصانع يعمل في العين ، فإذا سلمها فهو بيع ، لكنه سبق بيان أن الاستصناع بيع من بدايته إلى نهايته ، فعلى هذا لا ينفسخ عقد الاستصناع بموت أحد المتعاقدين ، ويلزم ورثة الصانع بتسليم المبيع ، ويلزم ورثة المستصنع بقبولها ، على أن انفساخ الإجارة بموت أحد المتعاقدين محل خلاف بين العلماء ، والراجح هو عدم انفساخها بذلك
 .
ثانيـاً:
الاستصناع في العصر الحاضر ومزاياه المتوقعة 
على الإقتصاد الجزائري ومؤسساته الصغيرة والمتوسطة
1- الاستصناع في العصر الحاضر:

أ- الاستصناع في البنوك: يعتبر الاستصناع للبنوك خطوة رائدة لتنشيط الحركة الاقتصادية في البلد ، وذلك إما بكون البنك صانعاً ، أو بكونه مستصنعاً : 
· أما كونه صانعاً : فإنه يتمكن على أساس عقد الاستصناع من دخول عالم الصناعة والمقاولات بآفاقهما الرحبة ، كصناعة السفن والطائرات والبيوت والطرق ، وغير ذلك ، حيث يقوم البنك بذلك من خلال أجهزة إدارية مختصة بالعمل الصناعي في المصرف ؛ لتصنع الاحتياجات المطلوبة للمستصنعين .

· وأما كونه مستصنعاً ، فبتوفير ما يحتاجه البنك من خلال عقد الاستصناع مع الصناعيين والذي يوفر لهم التمويل المبكر ، ويضمن تسويق مصنوعاتهم ، ويزيد من دخل الأفراد ، مما يزيد من رخاء المجتمع بتداول السيولة المالية بين أبناء البلد .
· وهناك حالة ثالثة ، وهي أن يكون البنك صانعاً ومستصنعاً في نفس الوقت ، وهو ما يسمى بالاستصناع الموازي، حيث سيتم تفصيل الكلام فيه في النقطة التالية .
ب- الاستصناع الموازي: 
· صورة الاستصناع الموازي : أن يبرم البنك عقد استصناع بصفته صانعاً مع عميل يريد صنعة معينة، فيجرى العقد على ذلك ، و تتعاقد المؤسسة مع عميل آخر باعتبارها مستصنعاً ، فتطلب منه صناعة المطلوب بالأوصاف نفسها .
· الغرض من الاستصناع الموازي : بناءً على التغير الكبير الذي يحدث في المجتمعات ، ونظرا للحاجة الكبيرة لدعم الاقتصاد بمشاريع ضخمة وبرؤوس أموال كبيرة ، فقد أصبح عقد الاستصناع من العقود ذات الأهمية الكبيرة للمصارف تلبية لاحتياجات ورغبات الجماعات والأفراد ، والتي لا يمكن تمويلها بعقود البيوع الأخرى وذلك من خلال تصنيع السلع وسداد الثمن مؤجلاً أو على أقساط ، وفقاً لقدرات المستصنِع وموافقة الصانع على ذلك.
· حكم الاستصناع الموازي : الاستصناع الموازي بالصورة السابقة جائز ، لأنهما عقدان مختلفان ، وقد سبق بيان أن الاستصناع عقد لازم ، فعلى هذا يصح العقد في الجهتين ، ولا ضرر على أحدهما ، وذلك لأنه المعقود عليه هو العين – كما سبق ترجيحه – وأما العمل فهو تابع ، وأن الصانع لو أتى بالصنعة نفسها من آخر فإن ذلك يصح ، ويلزم المستصنع قبولها – ما لم يصرح باشتراط أن تكون من عمل الصانع ، أو أن تقوم قرينة باشتراط ذلك ، والغالب في الاستصناع الموازي أن العميل يعلم أن البنك لا يصنع ذلك الشيء بل يستصنعه عند جهة أخرى ، وحينئذ يكون الاستصناع جائزاً .
· شروط الاستصناع الموازي : اشترط أهل العلم شروطاً خاصة بالاستصناع الموازي –إضافة إلى شروط الاستصناع – وذلك لئلا يكون الاستصناع الموازي حيلة إلى الربا ، ومن تلك الشروط : 
1. أن يكون عقد البنك مع المستصنع منفصلاً عن عقدها مع الصانع .
2. أن يمتلك البنك السلعة امتلاكاً حقيقياً ، وتقبضها قبل بيعها على المستصنع .
3. أن يتحمل البنك نتيجة إبرامه عقد الاستصناع بصفته صانعاً كل تبعات المالك ، ولا يحق له أن يحولها إلى العميل الآخر في الاستصناع الموازي .

ج- الاستصناع في التمويل العقاري : يمكن تطبيق الاستصناع في التمويل العقاري في عدة تطبيقات مختلفة ، كبناء المساكن والعمائر وغيرها ، وذلك ببيان موقعها والصفات المطلوبة فيها ، كما يمكن أن يكون الاستصناع في تخطيط الأراضي وإنارتها وشق الطرق فيها وتعبيدها ، وغير ذلك من المجالات العقارية والتي يمكن الاستفادة من الاستصناع فيها .
د- الاستصناع في التمويل الصناعي : يعتبر الإستصناع من الطرق التي أصبحت تطبق في تمويل القطاع الصناعي بالنسبة للمؤسسات الصغيرة والمتوسطة بسبب ضعف تطبيقه بالنسبة للصناعات الكبيرة والضخمة
، ويمكن الاستفادة من عقد الاستصناع بتطبيقه في المجال الصناعي باختلاف أشكاله وأنواعه ، كصناعة الطائرات والمركبات السفن – مما يمكن ضبطه بالمقاييس والصفات - ، وكذلك : صناعة الآلات المختلفة ، بل وحتى القطع الصغيرة في الآلات ، وذلك بدلاً من استيرادها من البلاد الأجنبية بقيم باهظة مع مشقة النقل وتكلفته العالية ، خاصة وأن في الاستصناع الداخلي تحريكاً للنشاط الاقتصادي ، وإبقاء للسيولة المالية بين أبناء المجتمع ، والاستفادة من الطاقات المختلفة وتوظيفها في مجالها المناسب .

2- مزايا التمويل بالإستصناع المتوقعة على الإقتصاد الجزائري ومؤسساته الصغيرة والمتوسطة :
يترتب على التمويل بالإستصناع العديد من المزايا التي يمتد أثرها ليشمل الصانع والمصتنع والبنك الممول والإقتصاد الوطني ككل، ومن أهم هذه المزايا ما يلي:

· الإستصناع يقوم على طلب سلع بمواصفات معينة مما يعني أن هناك حاجة فعلية إليها، وهذا بدوره يؤدي إلى تحقيق التوازن بين العرض والطلب، وبالتالي تحقيق الإستقرار الإقتصادي.

· الإستصناع وسيلة من وسائل تيسير التمويل على أصحاب المؤسسات الصغيرة والمتوسطة، وذلك لقدرته على تمويل المشاريع التنموية قصيرة أو متوسطة أو طويلة الأجل حسب الدورة الإنتاجية لكل مضنوع، وهو يهم خاصة قطاع الحرفيين الأكثر حاجة للتمويل والأقل ملاءمة نقدية، وهو بالتالي عقد "إجتماعي تضامني" يستطيع أن يلبي مطالب وحاجات المعوزين، وكذلك المنبوذين من القطاع المصرفي التقليدي
.

· الإستصناع يحقق التكامل بين الخبرات ورأس المال، ويساهم مساهمة فعالة في علاج مشكل البطالة التي أصبحت تؤثر سلبا على الدولة من الناحية السياسية والإجتماعية والأمنية.

· الإستصناع يؤدي إلى عدم ركود السلع وحسن تصريفها حيث لا يتم صناعة سوى السلع التي يتم طلبها، أو يوجد طلب فعال عليها.

· الإستصناع يساهم مساهمة فعالة في تنمية الصناعات الصغيرة، وتلبية حاجات المستهلك المحلي، والإحلال محل الواردات، وفتح أسواق للسلع بالخارج في ظل مراعاة عاملي الجودة والسعر، مما ينعكس إيجابا على الإقتصاد الوطني.

· الإستصناع يمكن البنوك الإسلامية من تحقيق الإزدواجية في التمويل وتوسيع قاعدة المستفيدين من خلال تمويلها لكل من الصانع والمستصنع، مما يحقق لها ما تهدف إليه من أرباح فضلا عن المساهمة في تحقيق التنمية الإقتصادية والإجتماعية.

· وختاما، فإنه يمكن للبنك الإسلامي توفير مصادر لتمويل المؤسسات الصغيرة والمتوسطة من خلال إصدار صكوك إستصناع وطرحها للإكتتاب، واستخدام حصيلتها في تمويل وتنمية المؤسسات الصغيرة والمتوسطة.
ثالثـاً:
التطبيـق العملـي المقتـرح لتمويـل المشاريـع 
الجزائريـة الصغـيرة والمتوسطـة بالإستصنـاع
يمكن تمويل المشاريع الصغيرة والمتوسطة في الجزائر بالإستصناع من خلال الصور التالية:

1- الصورة الأولى: 

· يقوم صاحب المشروع الصغير للبنك الإسلامي بطلب يعبر فيه عن رغبته في شراء سلعة معينة محددا مواصفات هذه السلعة.

· يقوم البنك الإسلامي بدراسة طلب العميل في ضوء دراسة الجدوى المقدمة من العميل بالإضافة إلى الإستعلام والزيارة الميدانية للعميل.

· إذا تبين للبنك الإسلامي سلامة موقف العميل، وبالتالي الموافقة على التعامل معه، يقوم البنك بتحرير عقد إستصناع بينه وبين صاحب المشروع الصغير (المشتري) بمقتضاه يلتزم البنك بتسليم السلعة المطلوبة للعميل وفقا لمواصفاتها المذكورة في موعد محدد للتسليم، وبثمن متفق عليه يدفع على أقساط.

· يقوم البنك من خلال معرفته بالسوق وبعملائه (وبصفة خاصة أصحاب المؤسسات الصغيرة والمتوسطة بالتنسيق نع أحد مؤسسات أو صناديق ضمان الإستثمار بالتعاقد مع أحد هؤلاء العملاء بعقد مستقل يقضي بصنع العنيل المذكور للسلعة محل العقد الأول، وتسليمها في فترة زمنية محددة تسبق الفترة المحددة في العقد الأول، وبثمن يقل عن الثمن الأول بهامش يمثل عائد البنك من وراء العقد، ويقوم البنك بدفع الثمن على دفعات وفقا لمراحل إنتاج السلعة.

· يقوم البنك باستلام السلعة من عميله الصانع (البائع) في ميعاد إستلامها وتسليمها لعميله المستصنع (المشتري)، ويمكن للبنك تفويض من يراه في استلام السلعة وتسليمها.

ومن أمثلة هذه الصورة، تقدم صاحب مشروع صغير لصنع وإنتاج ملابس الأطفال بطلب للبنك الإسلامي لتمويله في شراء آلات الخياطة، فيقوم البنك باستصناع هذه الآلات من خلال مشروع صغير آخر، وتسليمها لصاحب المشروع الصغير الأول، الذي يقوم بدفع ثمنها للبنك مقسطا.

2- الصورة الثانية: 
وتعتمد بصفة أساسية على قيام البنك الإسلامي من خلال الإدارات والبحوث ودراسات الجدوى بالتعاون مع الجهات المعنية بالمؤسسات الصغيرة والمتوسطة (وزارة المؤسسات الصغيرة والمتوسطة والصناعات التقليدية، مؤسسات ضمان الإستثمار، هيئة ترقية المؤسسات الصغيرة والمتوسطة، مؤسسات البحث العلمي...إلخ) بدراسة للأسواق المحلية والخارجية لتحديد السلع التي يكثر رواجها والأكثر ملاءمة لأذواق المستهلكين ومتطلباتهم، وكذلك البحث عن إيجاد سلع جديدة أو سلع موجودة مع إدخال تحسينات عليها أو سلع تحل محل الواردات، والترويج لها لجذب المستثمرين إليها، وتمويلهم من خلال عقد إستصناع يقضي بإسناد البنك تصنيع هذه السلع إلى العديد من المؤسسات الصغيرة والمتوسطة، مع قيام البنك بتسويق هذا المنتج بالإشتراك مع هئات ترقية المؤسسات الصغيرة والمتوسطة من خلال مؤسسات تسويقية ذات كفاءة عالية تنشأ خصيصا لهذا الغرض، وبذلك يتم إنتاج ما يمكن تسويقه.

وتبدو هنا أهمية إنشاء مجموعات من الصناعات الصغيرة المغذية بما يضمن تسويق المنتج بين هذه المؤسسات،ومن أمثلة ذلك قيام البنك بتمويل مشروع صغير لإستصناع الدبوس المطلي بالنيكل اللازم للملابس الجاهزة عن طريق أحد المؤسسات الصغيرة أو المتوسطة، وذلك لصالح مؤسسات صغيرة أو متوسطة أخرى تقم بتصنيع الملابس الجاهزة وهكذا.

3- الصورة الثالثة: 
وفيها يقوم البنك باستصناع السلعة (كالآلات والمعدات) عن طريق أحد المشاريع الصغيرة أو المتوسطة، ثم تأجيرها لمؤسسات صغيرة أو متوسطة أخرى، ومن أمثلة ذلك قيام البنك الإسلامي باستصناع لعدد من آلات الغزل من خلال أحد المشاريع الصغيرة أو المتوسطة، ثم تأجيرها تأجيرا تمويليا لمؤسسات صغيرة ومتوسطة أخرى تقوم بإنتاج السجاد اليدوي.

خاتمـة عامـة:

نخلص في الأخير إلى أن الإستصناع هو عقد من عقود التمويل الإسلامي بمقتضاه يتم صنع السلع وفقاً للطلب بمواد من عند الصانع، بأوصاف معينة، وبثمن محدد يدفع حالاً أو مؤجلاً أو على أقساط. ويمكن استخدامه في الأعمال المصرفية الإسلامية، ويمكن عن طريقه المساهمة بشكل فاعل في تنمية المشاريع الصغيرة والمتوسطة التي تعمل في مجال الصناعة، وهذا العقد لم يستخدم إلى الآن
 على أي نحو يذكر رغم أهميته البالغة في جميع البلدان التي ما تزال المشروعات الحرفية الصغيرة والصغرى تضم نسبة كبيرة من القوة العاملة خارج النشاط الأولي.
أول هندسة لعقد الإستصناع كانت ابتكار المصارف الإسلامية لما يعرف بالإستصناع  الموازي، وقد جاء هذا الابتكار ليفي هذا العقد بمتطلبات العمل المصرفي،  والإستصناع الموازي هو الذي يتم بين المؤسسة المالية في عقد الإستصناع (الأصلي) الأول بصفة كونها بائعاً، وبين صانع آخر يتولى صنع الشيء بمواصفات مشابهة للمصنوع المتفق عليه في العقد الأول، بصفة كون المؤسسة المالية مستصنعاً من الباطن، ويتولى صنع الشيء بمقتضى الإستصناع الموازي، دون أن يكون هناك أي ارتباط بين العقدين، فلا توجد علاقة حقوقية أو مالية بين المشتري النهائي الفعلي وبين الصانع البائع الفعلي.

ومن الممكن تحقيق أرباح مناسبة من عمليات الإستصناع ما دامت الإدارة تحركت بحرص في عمليات الوساطة بعد دراسات وافية عن إمكانيات الصانع والتزامه الدقيق بالعقد وشروطه من ناحية، والمقدرة الوفائية للجهة الطالبة (المشتري النهائي) من ناحية أخرى، وفي مجال الحديث عن دور البنك الإسلامي في عملية التنمية نجد أن عمليات الإستصناع ذات أهمية خاصة بالنسبة لأصحاب الأعمال الصناعية الصغيرة، فالشركات الصناعية الكبيرة أو المتوسطة قادرة على أن تتقدم مباشرة للجهات التي تطلب تصنيع سلع بمواصفات معينة وتقوم بتمويل عملياتها دون صعوبات. أما أصحاب الأعمال الصغيرة فهم يواجهون عادة مشكلات حادة في الحصول على التمويل اللازم لأعمالهم من مصادرهم الذاتية أو من المصادر التمويلية التقليدية، وعلى رأسها البنوك التجارية، لذلك فإن دخول البنك الإسلامي ممولا لصغار الصناع ووسيطا بينهم وبين الشركات الكبرى والمؤسسات العامة التي تطلب تصنيع سلع بمواصفات معينة يمكن أن يهيئ لهم فرصة غير عادية للنمو، بينما يحقق له أيضا إيرادات مناسبة من وراء ذلك النشاط. ويلاحظ أن دور البنك الإسلامي ما يزال محدودا للغاية إلى الآن في هذا المجال...لهذا لا بد على المصارف الإسلامية أن تتوسع في هذه الصيغة التمويلية من خلال زيادة آجال الدفع وزيادة عدد أقساط الدفع لتسهيل للمتعاملين معه.
وبالنظر إلى المزايا العديدة المتوقعة من تطبيق عقد التمويل بالإستصناع على المشاريع الصغيرة والمتوسطة وعلى الإقتصاد الجزائري ككل، بالنظر إلى أهمية النموذج العملي المقترح لتمويل هذه المشاريع في الجزائر، والذي نتصور أهميته فيما يلي:

· بديل تمويلي ممتاز للمشاريع الصغيرة والمتوسطة في ظل صعوبة الحصول على التمويل من البنوك التقليدية الجزائرية.
· طريقة تمويلية جد ناجحة للنهوض بالقطاع الصناعي بقاعدة أساسية هي المشروعات الصغيرة والمتوسطة.

· يرتب أولويات وخطوات الحصول على التمويل الخالي من البنوك الإسلامية.

· يعطي دفعا جديدا للمشروعات الصغيرة والمتوسطة، ويضمن إلى حد بعيد بقاءها واستمرارها لخلوه  من التكلفة الربوية (الفائدة الربوية)، حيث أن معظم إستراتيجيات المعاملات المصرفية الإسلامية سعن إلى إزالة كافة أشكال أسعار الفائدة الإسمية الثابتة
.
· يشجع على إنشاء البنوك والمؤسسات المالية الإسلامية لأنها الأداة التنفيذية لهذا النموذج.

لكن يبقى نموذجنا المقترح نموذج تمويلي تصوري ونظري، خاصة في ظل النقص الكبير لأدواته التنفيذية وهي البنوك الإسلامية، والتي تقتصر حاليا على مؤسستين مصرفيتين إسلاميتين وهما: بنك البركة الجزائري الذي أنشأ سنة 1991 بموجب قانون النقد والقرض 90/10، وأخيرا بنك السلام الإسلامي الذي باشر نشاطه في منتصف سبتمبر 2008. لذا نقترح مايلي:
التوسع في إنشاء البنوك الإسلامية الذي يتم حاليا بوتيرة بطيئة جدا (الترخيص لإنشاء بنك إسلامي كل 17 سنة).

· نشر ثقافة التمويل بالصيغ الإسلامية، وتوضيح مزاياها ومدى ملاءمتها للمؤسسات الصغيرة والمتوسطة.

· وجود إرادة من قبل بنك الجزائر واستراتيجية ملائمة للتعامل مع البنوك الإسلامية في ظل نظام مصرفي مزدوج، حتى يعطي الثقة أكثر في مشروعية أدوات تمويل هذه البنوك.

هوامـش البحـث:
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